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صوت الأكراد                  العـدد ( 409  )   تشرين الأول 2008م ـ 2620 ك              الصفحة /     /



تتمة ... إلى متى تستمر الإجراءات العنصرية ؟!... 

... وكذلك إصدار قانون عصري ينظم عمل مختلف الأحزاب السياسية ، وطي ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ، وإطلاق سراح السجناء السياسيين والاستفادة من طاقاتهم ومؤهلاتهم في خدمة البلاد ، وترسيخ أسس الوحدة الوطنية القائمة على النضال السياسي السلمي الديمقراطي بعيداً عن العنف والإرهاب واحتكار العمل السياسي ...

كما إن همه أن يناضل من أجل نيل حقوقه القومية العادلة ، لأنه لا يتعارض قطعاً مع انتمائه الوطني ، لأن هذه الحقوق تقرها الدساتير والقوانين وشرعة حقوق الإنسان .

ورغم هذا التوجه السياسي السليم فقد دأب الوسط الشوفيني في الفترة الماضية إلى إلصاق التهم الباطلة بحق شعبنا الكردي مستفيدة من مقترحات ( محمد طلب هلال ) الذي أثار في كتابه المخاوف من وجود خطر كردي مزعوم على أمن البلاد ، بهدف زرع بذور التفرقة العنصرية بين أبناء الوطن الواحد ، وخلق ذرائع لتمرير المخططات العنصرية والتدابير التمييزية ( الإحصاء الاستثنائي و الحزام العربي ) إضافة إلى سلسلة من التدابير التميزية المنافية لأبسط قواعد العدالة الاجتماعية وشرعة حقوق الإنسان .

وإزاء هذه الممارسات العنصرية فان شعبنا الكردي وحركته الوطنية بقي يناضل ضمن الصف الوطني بأساليب سلمية ديمقراطية من اجل إزالة هذه السياسات الشوفينية الظالمة ونيل حقوقه القومية والديمقراطية في إطار وحدة البلاد دون التفريط بمهامها الوطنية والديمقراطية ، لتحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن الواحد .

وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه شعبنا الكردي وحركته السياسية ، إلى أن تخطو السلطة خطوات إيجابية تجاوز النظرة الشوفينية تجاه الشعب الكردي ، وتساهم في رفع الغبن التاريخي عن كاهله ، وتعزيز دوره الوطني في البناء والتطور ، وإصدار على الأقل المرسوم الجاهز على الطاولة ، لإلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي وما يترتب عليه 0 إلا أنه تفاجأ شعبنا الكردي بدهشة واستغراب بصدور المرسوم /49/ الأكثر هولاً وأكبر كارثة يحل بأبناء محافظة الحسكة عامة وبأبناء الشعب الكردي خاصة لأنه يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية ، ويزيد من حالة الاحتقان لدى أبناء الشعب الكردي في سوريا .

إن هذا المرسوم يهدف عملياً إلى عرقلة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع الكردي ، من خلال حجب الحق المصان للمواطنين الكرد في حرية التملك والسكن ، ويوقف حركة العمران ، ويقضي بذلك على فرص العمل الموجودة ضمن حركة البناء ، وانتشار البطالة ، ودفع العاطلين عن العمل إلى الهجرة الداخلية والخارجية وإفراغ المنطقة من سكانها، كما أنه يؤدي إلى تجميد رؤوس الأموال نظراً لتوقف حركة الشراء والبيع وحركة البناء، كما أنه يؤدي إلى شرخ اجتماعي ما بين أبناء المحافظة وفقدان الثقة فيما بينهم ، ويزيد من وتيرة الجرائم والأمراض الاجتماعية ..

فضلاً عن إن هذا المرسوم سيؤدي إلى توقف المحاكم القضائية والدوائر العقارية عن تسجيل الدعاوى ووضع الإشارات، وإغلاق المكاتب العقارية وقطع الأرزاق عن عائلاتهم، كما سيؤدي إلى انخفاض مستوى أعمال المحاكم ، والى بطالة حقيقية للمحامين ، وتقلص عمل الدوائر العقارية ، وانخفاض مستوى البيع في محلات مواد البناء .. ولذلك فان هذا المرسوم ينعكس بآثاره السلبية على كافة أبناء محافظة الحسكة بعربه وكرده وآثوريه وأرمنه ... وأن كان بشكل متفاوت .

لذا فإننا نهيب بكافة القوى السياسية والفعاليات الثقافية والاجتماعية الوطنية ، بأطيافها السياسية والقومية ، لاتخاذ مواقف احتجاجية سلمية وديمقراطية ولإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية لإيقاف تنفيذ المرسوم /49/ الذي لا يخدم المصلحة الوطنية العليا ويسيء إلى سمعة بلدنا سوريا في الداخل والخارج  .

الذكرى السنوية الثانية عشر للميثاق الإفريقي 

لحقوق الإنسان والشعوب

لا يمكن إنكار بأن الاتفاقيات الدولية قد لعبت دوراً مهماً في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية . ولكن في الوقت نفسه لا يمكن إنكار ما لبعض الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية أيضاً من دور مهم في حماية هذه الحقوق والدفاع عنها . وقد تكون تلك الاتفاقيات والمواثيق قد لعبت دوراً أكثر أهمية من نظيرتها الدولية بما اعتمدته من آليات فعالة تسهر على حسن تطبيق نصوصها الوضعية ، بل وقد تكون لعبت بأسلوب أكثر جدية على حماية هذه الحقوق والحريات على الرغم من حداثتها وصدورها من دولٍ كانت في يوم من الأيام في عداد الدول المتخلفة عن ركب الحضارة الإنسانية ... من هذه الاتفاقيات والمواثيق : الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21/10/1986م .

وقد نص الميثاق المذكور على العديد من الحقوق الفردية منها الحقوق المدنية والسياسية ومنها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .. فعلى الصعيد المدني والسياسي فقد نصت المادة الثانية من هذا الميثاق التأكيد على حق كل شخص التمتع بالحقوق والحريات التي نص عليها الميثاق دون أي تمييز بسبب العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد .. ثم تأتي المواد الأخرى لتؤكد على المساواة أمام القانون وحرية الإنسان وحقه في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وتحظر كافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده وتعذيبه .. وحق كل فردٍ في الحرية والأمن والعقيدة وممارسة الشعائر الدينية وحق التقاضي والحصول على ملجأ آمن من أية دولة أجنبية عند تعرضه إلى الظلم والاضطهاد من قبل الدولة التي يعيش فيها ، وأما على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فقد نص الميثاق على مجموعة من الحقوق التي تكفل حق الملكية والعمل والتعليم والتمتع بأفضل حالة بدنية وعقلية .

يتميز الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب عن غيرها من الاتفاقيات بإقراره بحقوق الشعوب ، وقد جاء في العديد من مواده بأن الشعوب كلها سواسية ، وأن من حقها التمتع بنفس الكرامة والحقوق . وبأن للشعوب المستعمرة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة واللجوء إلى كافة الوسائل التي تحررها وتتصرف بحرية مطلقة بثرواتها ومواردها الطبيعية ، وأن تعمل على تنمية مواردها الاقتصادية وتطوير نفسها اجتماعياً وثقافياً . وكما لها الحق في التمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشري ، والحق في السلام والأمن والأمان على الصعيد الوطني والدولي .

كما ويتميز الميثاق المشار إليه عن غيره من المواثيق بإقراره بحق الشعوب في بيئة ملائمة شاملة وهو ما لا نجده في أية وثيقة إقليمية أخرى ... إضافة إلى ما تقدم فإن الميثاق قد خصص العديد من مواده في الواجبات الملقاة على عاتق الفرد تجاه أسرته ومجتمعه ودولته .. وتقابل هذه الواجبات الملقاة على عاتق الدول ، منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية ومساعدة الأسرة في أداء رسالتها وحماية أخلاقياتها وقيمها التقليدية التي يعترف بها المجتمع ، والقضاء على مظاهر التمييز ضد المرأة وكفالة حقوقها وحقوق الطفل ...                                                       البقية على الصفحة /4/
تتمة ... الذكرى السنوية الثانية عشر للميثاق الإفريقي ... 

... وإقرار حقوق المسنين والمعوقين وحمايتهم في تدبير خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية . وكذلك ضمان استقلال القضاء والمحاكم وإتاحة الفرص لإنشاء وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها النهوض بالحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق ....                                             

تعتمد آلية الحماية في الميثاق على عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ونشاطاتها والتي تتألف من أحد عشر عضواً يتم اختيارهم بصفتهم الشخصية من بين الشخصيات التي تتحلى بأعلى قدرٍ من الإقدام ومشهود لهم بسمو الأخلاق والنزاهة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب ، ولا يجوز أن تضم هذه اللجنة أكثر من عضو واحد من نفس الدولة ويتم انتخابهم بالاقتراع السري ، اعتماداً على قائمة تقدمها الدول الأطراف في الميثاق بمعدل شخصين من رعايا تلك الدول ، شرط أن يكون أحدهما من غير مواطنيها .

تختص اللجنة الآنفة الذكر بتشجيع حقوق الإنسان والشعوب والتوعية لها ونشر ثقافتها وإعداد الدراسات والبحوث وتنظيم الدورات الخاصة بتدريس حقوق الإنسان والتعريف بها ، وعقد المؤتمرات ونشر المعلومات وتشجيع الشعوب والمؤسسات الوطنية وتقديم المشورة ورفع التوصيات إلى الحكومات عند الضرورة . وكذلك صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تهدف إلى حل المشاكل القانونية المتعلقة بالتمتع بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية ، التي تكون أساساً لسن النصوص التشريعية من قبل الحكومات والأنظمة .

تتعاون اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مع مختلف المنظمات الإنسانية الإفريقية والعالمية ، وتتلقى المراسلات التي تقدمها تلك المنظمات والدول سواء كانت عضوة في الميثاق أم لم تكن مستفيدة بذلك من تجاربها وخبراتها في مجال تشجيع هذه الحقوق ، وكما تتقبل المراسلات والشكاوى الصادرة عن كل منظمة حكومية 
أو غير حكومية أو حركة تحررية أو أي فرد من الأفراد ضد أية دولة طرفٍ في الميثاق في حال انتهاكها لأحكامه .

وختاماً نقول إن في هذا الوقت الذي قطعت فيه الدول الإفريقية التي كانت كما ذكرنا آنفاً في عداد الدول المتخلفة أشواطاً في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية في بلدانها ، فلا تزال بعض الدول العربية ومنها سورية التي تجد نفسها في مقدمة الدول التقدمية تبذل قصارى جهدها في انتهاك هذه الحقوق والحريات في كافة الجوانب والأصعدة ، ضاربة بذلك المواثيق الإقليمية والإعلانات العالمية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والشعوب عرض الحائط .

وكانت آخر هذه الانتهاكات مرسومها الجائر رقم /49/ تاريخ 10/9/2008م المعدل للقانون رقم /41/ لعام 2004م المتضمن عدم جواز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستثمار أو الاستئجار أو بأية طريقة كانت .. مما يشير إلى تصميم هذه السلطة على حرمان مواطنيها وخاصة الأكراد منهم حتى من حق الركون إلى مسكن آمن يستقرون فيه ، والتي تعتبر من أفظع وأخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان والشعوب وحرياتهم الأساسية  .

ركـن المـرأة :                                                         تقديم : روشن ديركي
المرأة وإشكالية المرأة في المجتمعات المتخلفة

قضية المرأة هي إحدى الإشكاليات المحورية والأساسية، في المجتمعات المتخلفة الخاضعة لمنظومة ثقافية ذكورية بطريركية يهيمن فيها وعي ديني أصولي . وفي هذه المجتمعات نرى أيضاً أن غالبية القوانين الوضعية والشرعية المتعلقة بالمرأة تخدم استمرار سيطرة سلطة الرجل وهيمنته على المرأة .

إن وضعية المرأة عموماً تختلف بناءً على موقعها الاجتماعي ، السياسي ، الاقتصادي ، الجغرافي . وهذه العوامل تساهم نسبياً في تفاوت هيمنة الرجل ، وفي السياق الموضوعي للموضوع لا يمكننا فصل إشكالية المرأة عما يعانيه المجتمع في ظل النظم السياسية الاستبدادية والشمولية ، لأن الرجل والمرأة يعانيان القهر الاجتماعي والسياسي السائد على حد سواء ، أي أنهما يخضعان لسلطة سياسية واحدة تعتمد في استمرار هيمنتها على إخضاع المجتمع بطرائق وأشكال عنيفة وقهرية مختلفة ومتباينة ، لكن الفارق يكمن في أن المرأة تخضع لقهر مركب ومضاعف بفعل هيمنة سلطة سياسية شمولية / استبدادية توظف العقائد الدينية في استمرار هيمنتها على المجتمع ، إضافة إلى هيمنة الرجل على المرأة وفق منظور بطريركي، ومن البداهة أن لا تخضع الفئات والشرائح الاجتماعية لمستوى واحد من التطور، وبالتالي لدرجة واحدة من التأثر بالمستوى الاجتماعي العام ، فدرجة خضوع المرأة أو التأثر بالمناخ العام تتفاوت حسب وعي الفرد ومكانته الاجتماعية .

وتأسيساً على ما سبق فإن المرأة في المجتمعات الريفية تعاني إشكاليات قد لا تعانيها المرأة في الأوساط المدينية والأوساط الغنية ، ذلك لأن كل فئة أو شريحة اجتماعية إشكالياتها الخاصة المترابطة في السياق العام مع البيئة الاجتماعية العامة المحددة بالبينة الثقافية والاقتصادية السائدة ، متجلية بأشكال محددة من الوعي الثقافي الاجتماعي .

لذلك نرى أن المرأة في الأرياف والأوساط الكادحة تشارك الرجل بالتساوي في معظم المستويات والمناسبات ، لكنها تخضع في الوقت نفسه لسيطرة مضاعفة من قبل الرجل ( أب ، أخ ، زوج ... ) خارج المنزل وداخله ، إضافة إلى خضوعها لمجموعة من الأعراف والتقاليد الاجتماعية العامة المقيدة لحريتها في قضايا الزواج والطلاق والتعليم .

يجب التنبيه هنا إلى أن معاناة المرأة من القهر والتبعية تختلف من ريف وآخر ، ذلك بناء على أشكال المنظومة المذهبية والعادات والتقاليد والقيم المعيارية السائدة ، إضافة إلى المكانة الاقتصادية ، الأسرية ، العائلية .

أما في الأوساط المدينية فإن حجم معاناة المرأة يتأثر بالوضع المادي والثقافي الذي يحدد درجة خضوعها للمنظومة القيمية الاجتماعية، لكن المرأة في أوساط الفئات المتوسطة كما هو ملاحظ أكثر قدرة على المشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرارات الشخصية ، لأنها تتمتع نسبياً باستقلال اقتصادي عن الرجل ، مما يعطيها هامشاً أكبر في التحكيم بآلياتها الدفاعية، إضافة إلى تحقيقها درجات أعلى من التعليم، مما يساعدها على ضمان مكانة اجتماعية متميزة تمكنها من تملك حريتها بشكل أكبر، وبطبيعة الحال لكي لا تقع في مطب الإرادوية، يجب الابتعاد عن تعميم الحالات الخاصة والفردية على المستوى العام واعتبارها مقياساً معيارياً .

أما فيما يخص وضعية المرأة ضمن الفئة الاجتماعية المهيمنة ذات الامتياز والنفوذ ، فإننا نلاحظ تراجع تأثير القواعد الاجتماعية والمنظومة القيمية المسيطرة والضابطة لآليات الممارسة الاجتماعية ، وبروز منظومة قيمية ومعيارية خاصة . ويترافق هذا مع توفر إمكانية التحلل المعياري الذي لم يعد سمة خاصة لفئة محددة ، بل أصبح سمة اجتماعية تكاد تكون عامة في ظل سيادة ثقافة قانون اقتصاد السوق الحر ، والانفتاح الفضائي ، وزيادة سيطرة وسائل الإعلام التي تساهم في نشر الثقافة الترفيّه والمظاهرية وترويجها ، لتتحول المرأة من كائن إنساني ذي قيمة أخلاقية واجتماعية ترى حريتها في انعتاقها من المنظومة الاجتماعية القائمة على تكريس الظلم والقمع والاستلاب ، إلى كائن استهلاكي مفرغ من مضمونه الثقافي ....                                       البقية على الصفحة /11/ 
أخبــار وتقـاريــر

· بتاريخ 30/9/2008م أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /69/ وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكري في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ، رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة .

· تعهد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية ، السناتور أوباما ، إنه إذا انتخب رئيساً ، فسيعمل على إعادة العلاقات المتوترة مع تركيا ، واقترح عقد لقاء قمة يجمع القادة الأتراك وكرد العراق من أجل التوصل لاتفاق شامل بخصوص المسائل المهمة .

· في نداء لها إلى المجتمع الدولي صدر في 1/10/2008م طالبت الأمم المتحدة بتقديم مساعدة لسوريا بقيمة ما يزيد عن 20 مليون دولار أمريكي لإغاثة نحو مليون مواطن سوري تضرروا من أسوأ حالة جفاف ضربت منذ أكثر من أربعة عقود وذلك على مدة ستة أشهر .

· صرح رئيس هيئة أركان التركي ايكلر باشبوغ ، في أول اجتماع عقده مع مجلس الوزراء التركي ، إنه يؤيد سبيلاً ديمقراطياً لحل القضية الكردية ، وقال في هذا الخصوص : الحل العسكري لن يحل لوحده المشكلة حيث من الضروري اتخاذ الخطوات في مجال الحقوق الثقافية ، بالإضافة إلى الخطوات الاقتصادية ، لذا من الضروري إسراع العمل بالمحطة التلفزيونية التي تبث برامجها باللغة الكردية . وفيما يتعلق بالحلول العسكرية وعلاقات تركيا مع إقليم كردستان وكشف ايلكر إنه من المهم اتخاذ خطوات دبلوماسية لوقف إراقة الدماء ، وإنه ينظر بالإيجاب إلى التحاور مع رئيس إقليم كردستان .

· كذب رئيس الكتلة المسيحية في مجلس النواب العراقي ، يونادم يوسف كنا ، في تصريح خاص بوكالة أنباء بيامنير الأنباء الملفقة لعدد من المواقع ووسائل الأعلام التي زعمت أن الجنود الكرد متورطون في الجرائم التي ارتكبت بحق المسيحيين في الموصل . وفي جانب آخر من تصريحه قيمَّ يونادم عالياً جهود حكومة إقليم كردستان وتعاون شعب كردستان وخصوصاً في مدن دهوك وأربيل وكركوك. وقال : إن ما يتعرض له المسيحيون هو مخطط للأعداء .

· في 24/10/2008م احتضنت مدينة القامشلي مهرجان الشعر الكردي الثالث عشر بمشاركة واسعة ومتميزة للشعراء الكرد السوريين ، بالإضافة إلى بعض القيادات الكردية وبتغطية واسعة من مراسلي مواقع إلكترونية كردية سورية .

· صدر العدد /66/ لشهر أيلول 2008م من نشرة الشمس ROJ التي تصدرها اللجنة المنطقية لحزبنا في الجزيرة، وقد ضم هذا العدد العديد من المقالات والأشعار بالغتين العربية والكردية .

· أعلنت لجنة جائزة عثمان صبري للصداقة بين الشعوب في بيان لها صدر بتاريخ 28/9/2008م أنها قررت في دورتها الثالثة تكريم الشخصية العراقية المعروفة في الأوساط الأكاديمية والسياسية الكردية والعراقية والعربية والدولية بمواقفها المشرفة في الدفاع عن الكرد وقضاياهم الدكتور منذر الفضل .
· في 26/10/2008م شاركت مجموعة من النساء والأطفال الكرد في مدينة آخن الألمانية ضمن نشاطات يوم الاندماج الثقافي ، إذ قدموا عدة رقصات فلوكلورية على أنغام موسيقى كردية مرتدين اللباس الكردي التقليدي الفلوكلوري ، وبعد ذلك التقى السيد محافظ آخن مع المجموعة الكردية وشكرهم على مشاركتهم .
· نال الكاتب الكردي يشار كمال جائزة الجمهورية للأدب والثقافة لعام 2008م فيتركيا ، بحسب مصدر من رئاسة الجمهورية التركية ، أعلن فيه أن جائزة الجمهورية لهذا العام ستقدم للكاتب الكردي المعروف يشار كمال ، الجدير بالذكر أن هذه الجائزة سنوية في تركيا وتقدم للكتاب والمبدعين فيها .
· عرض الفيلم الكردي ( رائحة التفاح ) للمخرج الكردي رافين عباس ضمن تظاهرة العروض الخاصة في مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي في أبو ظبي ، وقال عنه مخرجه : فيلم يتحدث عن ثلاث قصص متشابكة ، بعد عشرين سنة على ضرب مدينة حلبجة في كردستان العراق بالأسلحة الكيميائية ، ولأول مرة ينتج فيلم يتحدث عن الأسلحة الكيميائية بشكل مكثف ، وأضاف ( الهدف من الفيلم هو توثيق ضرب مدينة حلبجة بالغاز الكيميائي ، وأخذ العبر والدروس بأن الأسلحة الكيميائية هي أخطر أنواع الأسلحة في العالم ، ويجب أن تعمل الإنسانية من خلال الحكومات والمؤسسات على أن تحد من انتشار هذا النوع من الأسلحة .

سياسة أردوغان الكردية : بين الكمالية و « العثمانية الجديدة »
خالد الحروب ( الحياة )  
التساؤل حول انتقال تركيا من الكمالية إلى شكل من « العثمانية الجديدة » هو جوهر دراسة جديدة أصدرها فرع معهد كارنيغي في الشرق الأوسط ( ومقره بيروت ) وكتبها الباحث التركي أومير تاسبينار مدير برنامج تركيا في معهد بروكنغز وأستاذ دراسات الأمن القومي في كلية الحرب القومية الأميركية. تاسبينار يغوص في مكونات السياسة الخارجية التركية في مرحلتين : ما قبل وما بعد سيطرة حزب « العدالة والتنمية » على الحكم في أنقرة وفوزه بالانتخابات لأول مرة سنة 2002. وهو يرى افتراقات أساسية في توجهات تلك السياسة الخارجية تستحق النقاش ، ويجمل الوجهة العامة للحقبة الأولى بنعتها بـ « الكمالية » ، والوجهة العامة للحقبة الثانية بنعتها بـ « العثمانية الجديدة » . السياسة الخارجية « الكمالية » التقليدية تمثلت ماضياً في الانعزال عن الشرق الأوسط وعدم التورط في مشكلاته والغرق في اهتماماته ، بل التوجه غرباً نحو أوروبا لاستكمال المشروع الأتاتوركي في « أوربة » تركيا . المكون والهم الشرق أوسطي شبه الوحيد في السياسة الخارجية « الكمالية » هو مواجهة « خطر المطامح القومية الكردية » في جنوب شرقي تركيا، وما قد يترتب على ذلك من ترتيبات وتوافقات مع دول الجوار وبخاصة إيران والعراق وسورية . ما عدا متطلبات « الهم الكردي » أبقت أنقرة وعلى مدار عقود طويلة مسافة « آمنة » بينها وبين ما يحدث في الشرق الأوسط، مركزة على إنجاز المشروع الكمالي ، الاستثناء شبه الوحيد في حقبة ما قبل 2002 تمثل في وصول نجم الدين أربكان وحزب " الرفاه " الإسلامي إلى الحكم سنة 1995 وما تلاه من تغيير جذري وحاد في وجه السياسة الخارجية التركية. آنذاك تبنى أربكان برنامجه الطموح في توجيه تركيا نحو الشرق الإسلامي . بيد أن سياساته الحادة والتغيرات الكبيرة التي أراد تحقيقها أستفزت الشرائح الكمالية والمؤسسة العلمانية التركية والمتمثلة في الجيش الذي سرعان ما تدخل وأنهى حكم أربكان في انقلاب أبيض سنة 1997 .
بعد قدوم حزب « العدالة والتنمية » عام 2002 ورغم جذوره الإسلامية والشكوك التي يثيرها بعض خصومه لناحية وجود أجندة خفية عند الحزب رغم إعلاناته باحترام العلمانية التركية وعدم خلط الدين بالحكم ، فإن المكون الأساسي للسياسة الخارجية التي تبناها الحزب كان في مضاعفة الجهد للحصول على عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي . وقد حقق الحزب في هذا الاتجاه، أي اتجاه أوربة تركيا، ما لم تحققه الأحزاب العلمانية التي سبقته في الحكم خلال عقود طويلة ماضية. فقد عمل حزب « العدالة والتنمية » على تحقيق كثير من الشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي ، وأهمها تحسين أوضاع حقوق الإنسان وايقاف الانتهاكات والتعذيب في السجون، والأهم من ذلك الاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد كأقلية قومية .

لكن وبموازاة ترسخ التوجه الأوروبي في حقبة رجب طيب أردوغان وعبد الله غل فإن بعداً جديداً دخل على السياسة الخارجية التركية التقليدية، وهو التوجه نحو الجوار الشرق أوسطي والانخراط الواعي في قضايا المنطقة. فخلال السنوات القليلة الماضية طورت أنقرة علاقاتها مع العراق وإيران وسورية ومصر، ودخلت على خط الصراع العربي-الإسرائيلي، وكرست حضورها في منظمة المؤتمر الإسلامي. ويرى تاسبينار أن هذا التوجه يعكس ما يصفه كثيرون ببروز «العثمانية الجديدة» والتي تعني توجه تركيا نحو الشرق، لكن من دون أن ينطوي ذلك على نزعات إمبريالية أو توسعية أمبرطورية. وبحسب تحليله فإن سياسة حزب «العدالة والتنمية» انفكت من أسار « الهم الكردي » وتوسعت إلى قضايا أخرى لكن من دون التقليل من أهمية ومركزية ذلك الهم في تكوين وتوجيه السياسة الخارجية.
ويجادل تاسبينار بوجود نظرة مختلفة عند حزب « العدالة والتنمية » إزاء القضية الكردية تتجاوز الصرامة الكمالية القومية، وتحاول إدخال مكون التوافق مع الأكراد ضمن هوية تركية إسلامية فضفاضة وليس هوية تركية قومية متشددة. ويشير هنا إلى بعض السياسات التي اتخذها حزب « العدالة والتنمية » إزاء الأكراد بخاصة في الأناضول وابتعدت في معظمها عن التصلب القومي الذي كانت تتسم به الكمالية ضدهم بشكل عام ...                   البقية على الصفحة /9/
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وهكذا فإن أسبينار يرى أن الموقف من « القضية الكردية» هو الذي يفرق بين جوهر « الكمالية التقليدية » « العثمانية الجديدة » ، ذلك أنه في حين كانت تلك القضية تختزل البعد الشرق أوسطي في السياسة الخارجية التركية ، فإنها اليوم لم تعد كذلك فقد تجاوزتها العثمانية الجديدة وأضافت إليها أبعاداً وقضايا أخرى .
لكن ورغم صحة ما يقوله الباحث إزاء اتساع نطاق السياسة الخارجية التركية الأردوغانية وتخطيها لما وراء القضية الكردية فإن التفريق بين «الكمالية» و «العثمانية الجديدة» على أساس الموقف من تلك القضية يحتاج إلى إعادة نظر. ذاك أن جوهر موقف حزب «العدالة والتنمية» من الأكراد والقضية الكردية، على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري، وليس الأخلاقي والشعاراتي، لا يختلف كثيراً عن الموقف التقليدي الكمالي. بل يمكن فهم « العثمانية الجديدة » ، أي إنفتاح السياسة الخارجية نحو الشرق الأوسط والعلاقات الجديدة مع إيران وسورية والعراق على وجه التحديد ، منطلقة من القلق المتعاظم حيال القضية الكردية. فبعد سنة واحدة من وصول حزب «العدالة والتنمية» إلى الحكم أصبح وضع أكراد العراق باعثاً لكل أنواع القلق والتخوفات في أنقرة، بخاصة بعد سقوط نظام صدام والتدخل الأميركي وحصول أكراد العراق على وضع شبه سيادي في شماله، بل وإمكانيات تطور هذا الوضع باتجاه دولة أو شبه دولة مستقلة. ومن الطبيعي أن يقود ذلك إلى تحليل في قلب صناعة القرار السياسي التركي يحوم حول الإمكانيات الكبيرة لتأثر أكراد تركيا بالتحولات الجديدة، وانفتاح الوضع على احتمالات، من بينها مطالبة اكراد الأناضول بوضع مماثل لإخوانهم في شمال العراق . على ذلك بالإمكان القول إن الانفتاح الواسع للسياسة الخارجية التركية في عهد حزب «العدالة والتنمية» لم يكن بهدف تجاوز «الهم الكردي» بل مدفوع به ولمحاصرته من كل الجهات. فقد أيقنت أنقرة أنه مع الوضع الجديد في العراق وتمتع الأكراد بوضع متقدم فيه ، وانفتاح إيران على الوضع الجديد وتأثيرها المباشر فيه، يصبح من الصعب إن لم يكن من الغباء الإبقاء على سياسة الانعزال الخارجية شرق أوسطيا، وعدم صوغ سياسة جديدة تأخذ بالاعتبار المتغيرات الحادة الجديدة .

وهكذا فإننا في الواقع أمام «كردية جديدة» أكثر من أن نكون أمام «عثمانية جديدة». المكون الجديد في القضية الكردية على مستوى الإقليم هو الذي دفع نحو تطور وتطوير سياسة خارجية جديدة في أنقرة. وهذا لا ينفي وجود استعداد مختلف ومستجيب عند حزب «العدالة والتنمية» لتطوير هذه السياسة الجديدة . لكن رد هذه السياسة إلى عامل شبه إيديولوجي داخلي ورغبة الحزب في بناء « عثمانية جديدة » يحتاج إلى إعادة نظر .
الموقف السياسي والعسكري والإستراتيجي الذي يتبناه حزب « العدالة والتنمية » تجاه الأكراد لا يقل صرامة وتشدداً في جوهره النهائي عن موقف الأحزاب التركية الأخرى . وتمثل هذا الموقف في الحملات العسكرية الواسعة والضربات الشرسة التي قامت بها حكومة الحزب ضد الأكراد . ويمكن القول هنا إن هذا الموقف المتشدد ساهم في الإبقاء على وجود الحزب في الحكم وإرضاء المؤسسة العسكرية التي لا تساوم في المسألة الكردية وتعتبرها الخطر الأهم على الأمن القومي التركي ووحدة البلاد .

وبعيداً عن الطبقة الرقيقة للأخلاقيات والمسلكيات التي يقدمها حزب « العدالة والتنمية » سواء إزاء القضية الكردية أو بعض القضايا الكبرى المتعلقة بتكوين وشكل تركيا المعاصرة ، فإنه يمكن الزعم بأن «الأردوغانية» هي نسخة مخففة من « الكمالية» وليست تماماً انتقالاً بتركيا إلى «ما بعد الكمالية»، وهذا هو سبب نجاحها حتى الآن. الكمالية قامت على أركان عدة أساسية أهمها إبعاد الدين عن الحكم، وتشكيل قومية تركية اندماجية لا تعترف بالأقليات بل تصهرها في بوتقة الوحدة القومية، والتوجه نحو أوروبا. «الأردوغانية» تقبل وتصر على إبقاء الدين بعيدا عن الحكم، وتتبنى موقفاً قومياً يختلف من ناحية الدرجة وليس من ناحية المضمون عن الكمالية برفضها التعددية الثقافية والإثنية داخل تركيا (بدليل الموقف من الأكراد والعلويين ، وحتى مواصلة إنكار المذابح ضد الأرمن ) ، وهي أيضاً تنظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كحجر الأساس في السياسة الداخلية والخارجية التركية. وفي المجمل فإن « الهم الكردي» شكل ولا يزال يشكل أهم عناصر البنية التحتية لسياسة الأمن القومي التركي وللسياسة الخارجية التركية الإقليمية .      أكاديمي وباحث أردني فلسطيني - جامعة كامبردج
بيــان حـول المرســوم /49/

إلى الرأي العام
في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية ، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي , فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز صارخ  بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في آذار 2004م وخريف 2007م وعشية نوروز 2008م .

يأتي المرسوم (49) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم .
  فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب, وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص, وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية به عملياً هي محافظة الحسكة والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب , كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية، فالمرسوم الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو أشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار.. إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق هو بالنسبة للمواطن الكردي حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني أن المواطن الكردي لا يحق له عملياً البيع والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952 والمرسوم (41) لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك  للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً ، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما , ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي .

  إننا نعتقد بل نجزم أن هذا المرسوم هو استكمال للمرحلة الثانية للحزام العربي والقاضي بترحيل الكرد من مناطقهم التاريخية ، ولكن جاء قرار الترحيل هذا بصيغة قانونية بعيدة عن الضجيج والصخب، فبعد تدمير القطاع الزراعي بشقه المروي جاء تدمير الحرف والمهن الصغيرة الخاصة من خلال منع عمليات البيع والشراء للمحلات التجارية وكل العقارات التي تحتاجها المهن والحرف المختلفة ، وإذا علمنا أن النشاط الاقتصادي للمناطق الكردية يعتمد بالدرجة الأولى على النشاط الزراعي بشقيه المروي والبعلي والمهن والحرف المختلفة لتأكد لدينا أن المقصود عملياً هو منع الكرد من أي استملاك جديد وإغلاق فرص العمل الخاص نهائياً أمام الجيل الناشئ وبالتالي دفع أعداد متزايدة منهم إلى الهجرة الجماعية القسرية إلى أماكن أخرى خارج مناطقهم الأصلية .

نرى أن هذا المرسوم يشكل خرقاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية ومخالفاً للدستور السوري ومناقضاً للمصلحة الوطنية بل يزيد من حالة الاحتقان الموجودة أصلاً لدى الشعب الكردي , نؤكد إذا كانت الغاية منه خدمة الوطن فإنه يعطي نتائج معكوسة حيث يلحق أفدح الأضرار بالوحدة الوطنية والتي بالأصل تعاني من تصدعات شديدة، وإذا كان الهدف هو ترويض الشعب الكردي فإن النتيجة أيضاً معكوسة تماماً لأن مثل هذه المراسيم والإجراءات المرافقة لا تزيد الشعب الكردي إلا إصراراً على التمسك بحقوقه وتدفعه إلى التشدد تجاه سياسات السلطة وممارساتها، وتحفزه لتصعيد نضاله الوطني بكافة السبل والوسائل الديمقراطية ....                     البقية على الصفحة /11/
تتمة ... بيان حول المرسوم /49/ ...

إننا نؤكد أن الوحدة الوطنية الحقيقية ومصالح الوطن العليا تقتضي التخلي عن جميع السياسات والممارسات الشوفينية تجاه الشعب الكردي وقضيته، وإلغاء جميع المراسيم التي تستهدفه كمكون أساسي من مكونات الشعب السوري والذي يشكل القومية الثانية في البلاد, ومعالجة آثارها وتداعياتها وأضرارها, وفتح حوار جدي ومتكافئ مع الحركة الوطنية الكردية على أساس الشراكة في الوطن بعيداً عن الهيمنة والتسلط, والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البلاد آثاره الضارة والمدمرة على الوطن والمواطنين .

 كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق الحريات العامة . 8/10/2008م

الأحزاب الموقعة

- الحزب الديمقراطي الكردي السوري                 - الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )

- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا       - حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) 
- حزب يكيتي الكردي في سوريا                      - حزب آزادي الكردي في سوريا 
- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سوريا      - حزب المساواة الكردي في سوريا 
- الحزب اليساري الكردي في سوريا

تتمة ... المرأة وإشكالية المرأة في المجتمعات المتخلفة ...

وسلعة رائجة ومربحة في أسواق العرض والمنافسة المبتذلة ، لذلك نرى أن مفهوم حرية المرأة الرائج حالياً ، في هذا السياق تحديداً ، لا يقوم على أسس منطقية وعقلانية بقدر ما يتشكل على أساس شكلاني ظاهري ،ويجب التنبه إلى أن الوضع الاقتصادي ومستوى الوعي الشخصي يحدد أشكال الاستهلاك وحدّة التأثر بالوعي الاستهلاكي ، وهنا لابد من تبيان أشكال وأساليب القهر الذي تعانيه المرأة فهي :

1- الاستلاب الاقتصادي : يمكن ملاحظته في القطاعات الإنتاجية والمشاريع الاستثمارية العامة، وفيها يتم استنزاف المرأة واستغلالها إلى أبعد الحدود .

2- الاستلاب العقائدي : تخضع المرأة عموماً للمفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة التي تعيد إنتاجها وإنتاج ذاتها المستلبة، من خلال تربيتها لأطفالها على أسس المنظومة القيمية والثقافية السائدة الداعمة لاستلاب المرأة وقمعها، ويتم انتهاك حقوق المرأة والتقليل من مكانتها وإمكاناتها العقلية وتحويلها إلى بضاعة تروج وفق مواصفاتها الشكلانية، إن سيرورة تحرر المرأة والرجل مترابطة في سياق اجتماعي واحد محدد ، ومن هنا تكمن أهمية التكامل الاجتماعي وضرورته بعيداً عن التركيز على الهوية الجنسية لأن تحرر المجتمع يعني جميع أفراد المجتمع الخاضعين لآليات القمع والقهر .

3- الاستلاب الجنسي : في هذا المستوى تختزل المرأة من كائن إنساني متكامل على المستوى العقلي والعاطفي والاجتماعي ، إلى مجرد كائن جنسي خاضع لشهوانية الرجل ، إن اختصار المرأة في حدود الجسد يشكل أحد أوجه القهر والإهانة لشخصيتها الإنسانية في المجتمعات المتخلفة ذات النزوع الاستهلاكية المتزلة .

وبناءً على ما أوردناه ، فإن انتقاص حقوق المرأة الإنسانية وتكريس سلطة الرجل القانونية عليها ، يدفعها إلى اتباع أساليب دفاعية يفرضها المجتمع الذكوري تتمثل بتوظيف جسدها أحياناً ، وضعفها المصطنع بشكل شبه دائم كأحد أقوى الأشكال الدفاعية في ممارسة سيطرتها على الرجل ، إضافة إلى ذلك فإنها توظف أمومتها وواجباتها الأسرية في فرض سيطرتها غير المباشرة على الرجل ، ويأتي هذا في سياق السيطرة القائمة على التضخم النرجسي اللامتناهي مع أشكال الثقافة البطريركية السائدة . 

المرض يلم بالشاعر يوسف برازي ( بى بهار)
عبد الحليم سليمان عبد الحليم
يعاني الشاعر الكردي الكبير يوسف برازي ( بى بهار) من ورم دماغي في منطقة المخيخ ، مما أثر على توازنه أثناء الوقوف وكذلك على وجهه وبات صوته منخفضاً إلا أن ذاكرته بحالة جيدة .
رغم أن الورم الدماغي ورم سليم إلا أن إمكانية إزالته بعملية جراحية صعب للغاية وذلك لعدم تحمل جسد شاعرنا ظروف إجراء أي عملية جراحية ، فالشاعر الكردي يوسف برازي ( بى بهار ) عانى في السنوات الأخيرة من عدة أمراض مزمنة من داء السكري والبروستات وضغط الدم .
الشاعر الكردي الكبير يوسف برازي ( بى بهار ) هو ابن علي  شيخو والدته خجى وُلِد عام 1931م في قرية تل جرجية التابعة لمنطقة الباب بمحافظة حلب ، عاش طفولة فقيرة وظروف اجتماعية قاسية ، انتقل مع عائلته إلى مدينة منبج عام 1947م  ومن ثم إلى مدينة سرى كانيه ( رأس العين ) عام 1956م التحق بالجيل الأول لصفوف الحركة الكردية وأُعتقِل عشرات المرات ولفترات متفرقة بسبب نشاطاته المكثفة والمستمرة في صفوف البارتي ، فقد تعرض للاعتقال 27 مرة في عام واحد فقط وذلك أثناء ثورة أيلول في كوردستان العراق .
في الخامسة والعشرين من عمره تعلم اللغة الكردية وقواعدها على يد الشاعر رشيدى كورد وكذلك ألم ببحور الشعر على يد الشاعر الكبير جكر خوين .
كتب الشاعر الكردي الكبير يوسف برازي ( بى بهار ) قصائد في القومية والظلم التاريخي الذي لحق بالكرد ومن خلال بثَّ روح النضال في نفوس أبناء جلدته لمقارعة الظلم والطغيان واستشراف الحرية وأيضاً واجه بشعره سوء العادات الاجتماعية البالية والصفات الدنيئة إلى جانب تشجيعه للعلم وحض الشباب على نيل الشهادات أملاً منه في تفتح شعبه ووعيه لما يحدق به من أخطار .
صدر له خمسة دواوين حتى الآن :
الديوان الأول ( ZINDAN ) السجن أو الزنزانة عام 1988 .
الديوان الثاني ( BANG ) النداء أو الصرخة عام 1997 .
الديوان الثالث ( RAPER<N ) الانتفاضة عام2002 .
الديوان الرابع ( SERXWEB?N ) الاستقلال عام2005 .
الديوان الخامس ( P>|KETIN ) التقدم عام 2007 صدر عن مؤسسة سما لنشر الثقافة الكردية .
كذلك له عدة كتب ودواوين لم تنشر بعد ونال جائزة مئوية الشاعر الكردي جكرخوين إلى جانب جوائز أخرى وشارك في معظم مهرجانات ومناسبات الشعر الكردي في سوريا كذلك كانت له زيارة لكردستان العراق منذ عام بدعوة من مؤسسة سما الثقافية ، غنى قصائده وأشعاره كبار المغنين والفنانين الكرد في سوريا من أمثال محمد شيخو وسعيد كاباري ومحمود عزيز وفنانين شباب آخرين .
عمل يوسف برازي ( بى بهار ) في حياته كحلاق في مدينة سرى كانيه ( رأس العين ) وتمتع بروح النكته والفكاهة إلى جانب سرعة بديهيته تجاه المواقف والأحداث ، كان يسير الحال لم يجمع أي ثروة تذكر واضطرت عائلته مؤخراً إلى بيع دكانه الذي كان يعمل به كحلاق لسوء أحوالهم المادية ولدفع تكاليف العلاج له ولزوجته المريضة أيضاً .


يا جماهير شعبنا ناضلي من أجل : 


إزالة الاضطهاد القومي وإلغاء المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية بحق شعبنا الكردي.


تمتين أواصر الأخوة العربية الكردية.


تأمين الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية للشعب الكردي في سوريا والديمقراطية للبلاد. 





لسان حال اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )





  العـدد ( 408 )                 تشرين الأول  2008م ـ 2620ك                  الثمن (10) ل.س





بيــان اللجنـة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سورية حول عمليات استهداف الأخوة المسيحيين في الموصل





لم تتوقف مسلسل العمليات الإرهابية التي تنفذها القوى الظلامية وعصابات الإجرام في العراق عقب سقوط النظام الديكتاتوري ، فالسيارات المفخخة التي أودت بحياة آلاف الأبرياء في الأماكن العامة ، كما قتل آلاف أخرى عبر تفجير عناصر انتحارية مسعورة في المساجد والكنائس وخيم العزاء وغيرها. بالإضافة إلى عمليات الاغتيال الجماعية والفردية التي مارستها القوى الإرهابية في مختلف أنحاء العراق بهدف تخريب البلاد وضرب البنية التحتية وإثارة الفتن الطائفية والعرقية بين أبناء الشعب العراقي .


وفي خضم معاناة ملايين العراقيين ومأساتهم، تميز دور قيادة الحركة الكردستانية في العراق بالصلابة والثبات، وكانت سباقة في التصدي لقوى الإرهاب وضرب مرتكزاتها في بعض المناطق الحدودية في كردستان ، وظل الموقف الكردي في العراق قوياً متماسكاً في مواجهة كل القوى الظلامية السوداء لأن الشعب الكردي هو أكثر من عانى من الإرهاب ودفع فاتورته دماء عشرات الألوف من أبناء شعبه في عمليات الأنفال وحلبجة وغيرها ، ولا زالت كردستان مستهدفة من قبل تلك القوى الشريرة التي منيت بهزائم كبرى في غالبية المناطق العراقية .


وتأتي عملية الموصل واستهداف الأخوة المسيحيين للفتك بهم وتهجيرهم من مدينة الآباء والأجداد كآخر ورقة تستخدمها القوى الإرهابية ومن يقف ورائهم من الأبواق المشبوهة ، وذلك لدق أسفين بين الكرد والآشوريين صاحبا المصير المشترك والموقف الموحد في وجه كل مخططات الإرهاب. إن أولئك الذين حاولوا توجيه أصابع الاتهام إلى القوات الكردية، لا ينطقون سوى باسم الجماعات الملثمة التي لفظها الشعب والتاريخ وهم الذين يقفون ضد العملية السياسية في العراق وتطوره وازدهاره.


إننا في اللجنة العليا للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، في الوقت الذي نشجب فيه بشدة استهداف الأخوة المسيحيين في الموصل وغيرها من المدن العراقية نضم صوتنا إلى أصوات الأخوة الآشوريين ورجال الدين المسيحي في العراق الذين أشادوا بموقف حكومة إقليم كردستان العراق وبرلمانه وقيادته التي وقفت إلى جانب أشقاءها في محنتهم ، ونطالب بعودة هؤلاء المهجرين إلى ديارهم وإنزال العقاب الصارم بحق القتلة وعصابات الإجرام .


قامشلي 16/10/2008م      اللجنة العليا


                 للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا











إلى متى تستمر الإجراءات العنصرية ؟!


إن شعبنا الكردي وبدافع حبه لوطنه ، واعتزازه به وانتمائه له ، وضع على عاتقه من خلال حركته الوطنية الكردية مهمة النضال الوطني والقومي ، فهمه الوطني هو ضرورة أن ينهض المجتمع السوري، وينفض عن كاهله غبار الكثير من القضايا والمشاكل العالقة، بغية تطويره نحو آفاق أكثر انفتاحاً وديمقراطية ، يلبي حاجات المواطن السوري على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية ، من خلال إلغاء حالات الطوارئ والإحكام العرفية ، وتعميق الحوار المتكافئ مع الرأي الآخر ، بغية توسيع دائرة العمل المشترك لتشمل كافة القوى السياسية والقومية، وتفعيل دور مؤسسات الدولة تجاه المواطنين دون استثناء ، وتحسين الوضع الاقتصادي عبر تخليصه من الأمور المعيقة لنموه وتطوره ، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين بما يحفظ عزتهم وكرامتهم ، ومكافحة البيروقراطية والمحسوبية والفساد عبر إعلام حر وديمقراطي لكشف النواقص، ومواقع الخلل خدمة للمصلحة الوطنية العليا ، ويوثق من ارتباط الفرد بالدولة .....        البقية على الصفحة /2/

















أحكــام جائــرة


في التاسع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري قررت محكمة الجنايات الأولى في دمشق ، الحكم على معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل منهم وذلك بتهمتي: إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري– نقل أنباء كاذبة وفقاً للمادة /286/ من شأنها أن توهن نفسية الأمة . وكانت قاعة المحكمة قد شهدت حضوراً دبلوماسياً بالإضافة إلى عدد كبير من الناشطين والحقوقيين وذوي المعتقلين، وأنه تم تخفيف العقوبتين المذكورتين أعلاه لأسباب تقديرية لتصبح المدة سنتين ونصف لكل منهم، بالإضافة إلى حجر هؤلاء المحكوم عليهم ، وتجرديهم مدنياً ، ويعد الحكم قابلاً للطعن بالنقض خلال ثلاثين يوماً ، ومعتقلوا إعلان دمشق هم : رياض سيف رئيس مكتب الأمانة – فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني – أحمد طعمه أمين سر المجلس الوطني– أكرم البني أمين سر المجلس الوطني – علي العبد الله عضو الأمانة العامة – جبر الشوفي عضو الأمانة العامة – ياسر العيني عضو الأمانة العامة – فايز سارة عضو المجلس الوطني– مروان العش عضو المجلس الوطني– محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني– وليد البني عضو المجلس الوطني – طلال أبو دان عضو المجلس الوطني .


إننا في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق ناشطي إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، نرى في هذا الحكم الذي صدر بحقهم إنما قد صدر على خلفية الرأي ، لذا فإننا نطالب بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وسواهم من معتقلي الرأي في سجون البلاد .  
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البيان الختامي لاجتماع باريس





متابعة لمؤتمر باريس الثاني عقد ممثلو منظمات أوربا للأحزاب الكردية اجتماعاً تشاورياً يومي 25 و26 تشرين الأول في العاصمة الفرنسية باريس. 


بعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء الكرد، بدأ الاجتماع أعماله بإدارة اللجنة التحضيرية. توقف المجتمعون مطولاً على أهمية تأسيس مجلس للجالية الكردية السورية في أوربا ، وقد تم مناقشة كيفية وآليات ومستلزمات تأسيس هذا المجلس . ورغم التباين في بعض وجهات النظر ، إلا أنه كان هناك اتفاق بين المجتمعين على أهمية العمل المشترك في الدفاع عن قضية الشعب الكردي وإيصال صوته إلى العالم .


هذا وتم الاتفاق على تأسيس لجنة مشتركة من ممثلي الأحزاب التي حضرت الاجتماع من أجل القيام بالمهام التالية :


1- القيام بنشاطات مشتركة على مستوى أوربا بغية شرح قضية الشعب الكردي العادلة للمنظمات والمؤسسات المعنية .


2- تأسيس لجان مشتركة في الدول الأوربية التي لا توجد فيها مثل هذه اللجان .


3- عقد مؤتمر عام على المستوى الأوربي للعمل على تأسيس مجلس للجالية الكردية السورية في أوربا .


كما وناقش المجتمعون المرسـوم رقم 49 والسـياسة الشوفينية والعنصرية للنظام السوري بشكل عام ، وتم اتخاذ قرار للقيام بنشاط سلمي دبلوماسي بغية فضح وإدانة هذا المرسوم . كما وستقوم اللجنة المشتركة التي سيتم تأسيسها مستقبلاً بنشاطات وتحركات سلمية دبلوماسية أخرى .


واختتم المؤتمـر بتوجيه التحية والشـكر إلى اللجنـة التحضيرية على جهودها التي بذلتها من أجل عقد وإنجاح هذا الاجتماع والاجتماعات السابقة ، وأعـرب المجتمعون عن أملهم بعقد اجتماع مشترك آخر مستقبلاً .





25-26 تشرين الأول 2008م





الأحزاب التي حضرت الاجتماع :


حزب آزادي الكردي في سوريا


الحزب اليساري الكردي في سوريا


الحزب الديمقراطي الكردي السوري


الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي


الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي


الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا


حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي


حزب يكيتي الكردي في سوريا


حزب الاتحاد الديمقراطي
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